
 

 

Interdisciplinary Legal Research 
Special Issue on Arabic-Language Articles 

Feb 2026, 6(5): 209-231 
Available online on: www.ilrjournal.ir 

e-ISSN:2717-1795 

 

ORIGINAL RESEARCH PAPER 
 

Judicial Protection of Citizens' Rights Against Individual 

Administrative Decisions: A Comparative Study Between 

Iraq and Egypt 
  

 

Maryam Nabeel Aadi 1, Seyed Ali Mirdamad2 

 

 

 

 

Keywords: 

Judicial Review. 

Individual 

Administrative 

Decisions. 

Control of 

Legality. 

Administrative 

Abuse. 

Administrative 

Justice. 

A
b
s
tr
a
c
t 

Judicial review constitutes the substantive guarantee for protecting citizens' 
rights against administrative abuse and deviation in issuing individual 

administrative decisions. This study aims to analyze the effectiveness of 

judicial intervention in examining a decision's elements (competence, form, 
reason, subject, and purpose) and annulling flawed ones, aligning with the 

hypothesis of transitioning guarantees from formal to substantive. It employs 

a comparative approach between the Iraqi and Egyptian systems, highlighting 
the role of their specialized judicial bodies in subjecting the administration to 

justice. The comparison reveals notable discrepancies in the 

comprehensiveness of review, institutional independence, procedural speed, 

and responsiveness to contemporary challenges. Ultimately, the study provides 
a critical evaluation of both systems' effectiveness in achieving administrative 

justice, emphasizing the urgent need to develop judicial mechanisms to ensure 

actual, modern protection of individuals' rights against administrative acts.  
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 المخلص
هذه الدراسة إلى تحلیل  عد الرقابة القضائیة الضمانة الجوهریة لحمایة حقوق المواطنين من تعسف الإدارة وانحرافها في إصدار القرارات الإداریة الفردیة. تهدفت

عیب، انسجاما  مع فرضیة الانتقال بالضمانات ه من ، المحل، والغایة( وإلغاء ما شابفاعلیة التدخل القضائي في فحص أركان القرار )الاختصاص، الشكل، السبب
رة للقضاء عبر جهازین قضائیين اللذین یؤسسان لمبدأ خضوع الإدا نة بين النظامين العراقي والمصريمن الشكلیة إلى الجوهریة. وتعتمد الدراسة منهجا  مقار 

ومدى استجابتها للتحدیات  النظامين في مدى شمولیة الرقابة والاستقلال المؤسسي وسرعة الإجراءات متخصصين. وتكشف المقارنة عن تباین ملحوظ بين
الحاجة الملحة لتطویر الآلیات القضائیة لضمان حمایة فعلیة  مما یؤكد ظامين في تحقیق العدالة الإداریةالمعاصرة. وتخلص الدراسة إلى تقییم نقدي لفاعلیة كلا الن

 وحدیثة لحقوق الأفراد تجاه التصرفات الإداریة. 
 .العدالة الإداریة .التعسف الإداري .الرقابة على المشروعیة .القرارات الإداریة الفردیة.الرقابة القضائیة :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه

تحقیق المعادلة الدقیقة والشائكة بين مقتضیات المصلحة العامة من جهة، وصون الحریات والحقوق في القانون الإداري  اساسیكمن 

انونیة للأفراد فهي تمس المراكز الق كأداة حاسمة  تبرز القرارات الإداریة الفردیة جهة أخرى. وفي قلب هذه المعادلة الفردیة للمواطنين من

وإن كان  دارة هامشا  من السلطة التقدیریةمما يجعلها أكثر عرضة للانحراف إذا ما ت ركت بلا ضوابط. إن منح الإ مباشر وفوري بشكل

الباب أمام احتمالیة التعسف أو الانحراف  نفسهیفتح في الوقت  فهو لحكومي وسرعة استجابته للمتغيراتضرورة حتمیة لمرونة العمل ا

  .بغایة المشرع

 الاهمیة

فاعلة. فالقاضي الإداري الیوم لم یعد مجرد فاحص للشكلیات یتحقق  الى أداة  لرقابة قضائیةا اخمیة الدراسة في تحولومن هنا، تتجلى 

ویغوص في دوافع الإدارة لیتأكد  یتجاوز الشكل إلى الجوهر بل للحقوق من استیفاء القرار لأركانه الخمسة  فحسب، بل تحول إلى حامي

. وهذا التطور في مفهوم الرقابة على المشروعیة یفرض علینا التساؤل حول لهصصت تها لم ت ستخدم إلا في حدود ما خمن أن سلط

 .مدى قدرة الأنظمة القضائیة على مواكبة هذا التحول من الرقابة الشكلیة إلى الرقابة الموضوعیة الجوهریة

لا بد من الخروج من الإطار النظري المجرد إلى التطبیق الواقعي. واختیارنا لإجراء مقارنة بين التجربة  یقة هذه الإشكالیةولاستجلاء حق

اري المستمد من وتأثرا بفكر القضاء الإد  كان في جذر قانوني وتاريخي واحدفكلا البلدین یشت   المصریة لا یأتي من فراغ العراقیة والتجربة

تأسس مجلس الدولة كصرح قضائي عریق یتمتع  نهما شهد تحولات مختلفة. ففي مصرإلا أن المسار التطبیقي لكل م رنسیةالمدرسة الف

ورسخ اجتهاده القضائي مفاهیم متقدمة للرقابة على المشروعیة. بینما مر القضاء الإداري  لغاء والتعویضبولایة عامة ومتشعبة في الإ

ویواجه  ي إداري متخصص یواكب هذا النموذجسعت في مسيرتها الحدیثة إلى بناء جهاز قضائ بمراحل تشریعیة ومؤسسیة متباینة العراقي

 .التحدیات المعاصرة في حمایة الأفراد

 أهداف الدراسة

 لقانونیة للقرار الإداري الفردياإلى بلورة رؤیة نقدیة وإصلاحیة شاملة. وتتمحور غایاتها حول تفكیك البنیة  الدراسةتطمح أهداف هذه 

التي تلتقي فیها سلطة الإدارة بحقوق الفرد. كما تسعى إلى إجراء تقويم نقدي لمدى  الحاسمةآلیات نفاذه وتنفیذه، بوصفها اللحظة  وبیان
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وص أو ت فرزها النصوكشف مواطن الخلل أو القصور التي قد  ومصرالضمانات الإداریة والقضائیة القائمة في كل من العراق  فعالیة

صریة الراسخة في القضاء تنتقل الدراسة إلى غایتها الإصلاحیة، المتمثلة في استخلاص الدروس من التجربة الم الممارسة القضائیة. ومن ثم

نات مة الضماتوج هذه الأهداف بمسعى  استشرافي یرمي إلى مواءعیة وتطویریة للواقع العراقي. وتوتوظیفها لتقديم مقتحات تشری الإداري

 .بما یضمن في النهایة إعادة التوازن للمعادلة بين مقتضیات المرفق العام وصون كرامة وحقوق المواطن المحلیة مع المعایير الدولیة

 التمهید
التي تحول دون انحراف الإدارة عن جادة الصواب أو تعسفها في استعمال سلطتها التقدیریة على  الضمانة الحقیقیةة عد الرقابة القضائیت

حساب الحقوق الفردیة. فهي الآلیة التي یتدخل من خلالها القاضي الإداري، لفحص القرار الإداري والتحقق من استیفائه لأركانه 

الغایة(، وإلغاء ما شاب منه عیب من عیوب المشروعیة. وهذا یتسق تماما  الشكلیة والموضوعیة )الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، و 

مع الفرضیة الثالثة للدراسة، التي تؤكد على أن حمایة حقوق المواطنين تتطلب ضمانات قضائیة فعالة ومتطورة تتجاوز الشكلیة إلى 

 الجوهر.

لى التجربة المقارنة بين النظامين العراقي والمصري. فكلا ولأجل الوقوف على مدى نجاعة هذه الضمانة، لا بد من تسلیط الضوء ع

النظامين یتبنیان مبدأ خضوع الإدارة للقضاء، ویؤسسان لأجهزة قضائیة إداریة متخصصة )مجلس شورى الدولة في العراق، ومجلس الدولة 

الرقابة، واستقلالیتها المؤسسیة، وسرعة  في مصر(. غير أن التطبیق العملي والنصوص التشریعیة تكشف عن تباین في مدى شمولیة هذه

 إجراءاتها، ومدى استجابتها للتحدیات المعاصرة في حمایة الأفراد من تعسف الإدارة.

وعلیه، ی قس م هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب متتابعة: یتناول المطلب الأول نظام الرقابة القضائیة على القرارات الفردیة في العراق، 

الثاني الإطار القانوني والمؤسسي لهذه الرقابة في مصر، لی فر د المطلب الثالث لإجراء تقییم مقارن یبرز أوجه التشابه  ویستعرض المطلب

 والاختلاف بين النظامين، ویقی م مدى فاعلیتهما في تحقیق العدالة الإداریة المنشودة.
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 في العراقنظام الرقابة القضائیة على القرارات الفردية : الأول المبحث
في دولة القانون، إذ تتولى جهة قضائیة مستقلة  ت عد الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة الفردیة الضمانة الأسمى لحمایة حقوق المواطنين

، أو الغایة. وفي العراق، فحص مشروعیة هذه القرارات والتحقق من خلوها من عیوب الاختصاص، أو الشكل، أو السبب، أو المحل

داري متخصص، غير أن هذا التطور إمر ت هذه الرقابة بمراحل تطوریة متدرجة، انتقلت فیها من نظام القضاء الموحد إلى إنشاء قضاء 

 طلب في ثلاثة فروع:لم يخل  من إشكالیات جوهریة تمس فاعلیة الحمایة المقررة للأفراد. ولتفصیل ذلك، نخصص هذا الم

 والتشريعي للرقابة القضائیة في العراقالإطار المؤسسي : الأول المطلب

 أولا : المرحلة السابقة لإنشاء القضاء الإداري المتخصص

كان العراق حتى وقت قریب من بلدان القضاء الموحد، حیث لم یكن هناك قضاء إداري متخصص. غير أن عدم وجود هذا القضاء 

1)ت هذه الرقابة تتسم بالمحدودیةرات الإداریة، وإن كانلم يمنع القضاء العادي من ممارسة رقابته على مشروعیة القرا . فقد كان القضاء (

2)لطة إلغاء القرار الإداري ذاتهالعادي یكتفي بمنع المعارضة في تنفیذ القرار المعیب والحكم بالتعویض عند الاقتضاء، دون أن يملك س ) . 

، فقد حص نها المشرع من 1925( من القانون الأساسي لسنة 26أما بخصوص القرارات التي لها قوة القانون الصادرة بموجب المادة )

3)صادرة بمقتضى أحكام هذه المادةرقابة القضاء العادي بنصه على أن لفظة القانون تشمل المراسیم ال . وبذلك أصبحت الرقابة على (

اص المحكمة العلیا وحدها، غير أنه لم ی سجل خلال العمل بهذا الدستور أي طعن مرفوع أمامها، نظرا  لأن هذه المراسیم من اختص

درة عن السلطة التنفیذیة تحریك الدعوى كان یتطلب إرادة ملكیة وموافقة مجلس الوزراء، وهو أمر یستحیل حصوله بالنسبة لمراسیم صا

4)ذاتها ). 

                                                             
(1 ، المجلد الرابع، 2و 1لسیاسیة، ع د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في العراق وآفاق تطورها، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة وا  (

 وما بعدها. 166، ص 1985
(2  .197، ص .1991القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري،   (
(3  .51، ص 1960الوجیز في القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت، د. مازن لیلو راضي، الوجیز في القانون الإداري،   (
(4   .270، ص 1965ء الإداري في العراق حاضره ومستقبله، دار مطابع الشعب، القاهرة، د. عبد الرحمن نورجان الأیوبي، القضا  (
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 داريثانیا : إنشاء محكمة القضاء الإ

، 1979( لسنة 65المعدل لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) 1989( لسنة 106و لد القضاء الإداري العراقي بقانون التعدیل الثاني رقم )

1)وة القانون إن لم یكن انعدامهاوجاء على خلفیة ندرة الرقابة القضائیة على القرارات التي لها ق . وقد أصبحت محكمة القضاء الإداري (

تصة بالطعون الموجهة ضد بعض القرارات الإداریة الفردیة، بینما بقي بعضها الآخر خارج نطاق رقابتها، لا سیما القرارات ذات المخ

2)من نطاق هذه الرقابة بنص صریح الطابع السیادي التي أخرجها القانون ). 

الفردیة، فهما ینقلان حكم القانون من العمومیة  ویشتك القضاء مع الإدارة في سعیهما نحو تطبیق القانون وتنفیذه على الحالات

3)لتجرید إلى الخصوصیة والواقعیةوا . غير أن الفقه والقضاء سعیا إلى إيجاد معیار للتمییز بين العمل القضائي والعمل الإداري، وبرزت (

عي )الذي ینظر إلى طبیعة العمل ذاته(، ثم استقر في هذا المجال نظریتان: المعیار الشكلي )الذي ینظر إلى الجهة المصدرة(، والمعیار الموضو 

4)عیار المختلط الذي يجمع بینهماالاتجاه على الم ). 

 نطاق الرقابة القضائیة على القرارات الفردية في العراق: الثاني المطلب
 الرقابة وما ی ستثنى منها: لهذه یتحدد نطاق الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة الفردیة في العراق من خلال بیان ما يخضع

 أولا : القرارات الخاضعة للرقابة

تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الإداریة الفردیة الصادرة عن الجهات الإداریة المختلفة، سواء 

لذي یصدر بحق فرد أو أفراد معینين بذواتهم لتطبیقه تعلقت بشؤون الموظفين أو بحقوق الأفراد العادیين. والقرار الإداري الفردي هو ا

5)تأدیبیة، أو أمر بإزالة تجاوز على وقائع محددة، كتعیين موظف، أو فرض عقوبة . ویتمیز هذا القرار بأنه یستنفذ أثره بمجرد تطبیقه على (

6)مجردة الذي یتضمن قواعد عامة الحالة الفردیة التي صدر من أجلها، على عكس القرار التنظیمي ). 

                                                             
(1  .154، ص 1990، العدد الأول والثاني، 9د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مجلس شورى الدولة ومیلاد القضاء الإداري العراقي، مجلة العلوم القانونیة، المجلد   (
(2  .53د. مازن لیلو راضي، الوجیز في القانون الإداري، مصدر سابق، ص   (
(3  .8، ص مصدر سابق د. رمزي الشاعر،  (
(4  .128، ص 101، بند 9لسنة  1، المجموعة 13/2/1954ق في 7لسنة  3940حكم محكمة القضاء الإداري المصري رقم   (
(5  وما بعدها. 124، ص 1998الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الكتاب  –د. هاني علي الطهراوي، القانون الإداري   (
(6  .452، ص 2008ري، كتبة السنهوري، بغداد،  مبادئ وأحكام القانون الإدا، واخرون  د. علي محمد بدیر  (
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وتتجلى رقابة القضاء الإداري في التحقق من مشروعیة القرار الفردي بفحص أركانه الأربعة: الاختصاص، والشكل والإجراءات، 

یفصل القضاء في النزاع حول الملكیة )وهو من اختصاص القضاء والسبب، والمحل والغایة. وفي مجال قرارات إزالة التجاوز مثلا ، لا 

1)هو سند جدي له شواهده المبررةالمدني(، بل تقتصر رقابته على التحقق من مدى مشروعیة القرار بفحص سند الجهة الإداریة وهل  ). 

 ثانیا : الاستثناءات من الرقابة القضائیة

 نطاق الرقابة القضائیة:أخرج المشرع العراقي فئتين من القرارات من 

 الفئة الأولى: أعمال السیادة
نصت الفقرة )خامسا /أ( من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة المعدل على أنه: لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في 

2)ن أعمال السیادةالجمهوریة م الطعون المتعلقة بأعمال السیادة، وتعد المراسیم والقرارات التي یصدرها رئیس . كما نصت المادة العاشرة (

3)ل ما یعتبر من أعمال السیادةعلى أنه: لا ینظر القضاء في ك 1979( لسنة 160من قانون التنظیم القضائي رقم ) ). 

سلطة إدارة، وقد عر فت محكمة التمییز العراقیة أعمال السیادة بأنها تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا 

ا  للمحافظة على فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العلیا لتنظیم علاقتها بالسلطات الأخرى داخلیة كانت أو خارجیة، أو تتخذها اضطرار 

4)كیان الدولة ما في الأسس التي . غير أن هذا التعریف قد خلط بين نظریة أعمال السیادة ونظریة الظروف الاستثنائیة، رغم اختلافه(

5)ند إلیهاتست ). 

 الفئة الثانیة: القرارات المستثناة بنصوص تشريعیة خاصة
 انونیة خاصة، منها:إلى جانب أعمال السیادة، أخرج المشرع العراقي قرارات إداریة متفرقة من رقابة القضاء بنصوص ق

                                                             
(1  .8، ص مصدر سابق د. رمزي الشاعر،  (
(2  .198د. ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الإداري، مصدر سابق، ص   (
(3  .1979لسنة  160( من قانون التنظیم القضائي المرقم 10المادة )  (
(4  .172، ذكره د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، مصدر سابق، ص 9/5/1966حكم محكمة التمییز العراقیة في   (
(5  .136-134، ص 1955دراسة مقارنة، مطبعة جامعة القاهرة،  –ر، نظریة أعمال السیادة د. عبد الفتاح سایردای  (
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الدعاوى  منعا المحاكم من سماعاللذان  2001( لسنة 154والقرار ) 1988( لسنة 44قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ) -

1)الناشئة عن تنفیذهما ). 

التجاوز  التي خو لت المحافظ سلطة الفصل في نزاعات 1978( لسنة 71المادة الثامنة من قانون حمایة الإنتاج الزراعي رقم ) -

2)وجعلت قراره نهائیا   ). 

نصوص إلى تحصين قرارات إداریة معینة من الرقابة القضائیة. وعلى صعید الاستثناءات التشریعیة في النظام العراقي، فقد ذهبت بعض ال

قرارات اللجنة العلیا صفة القطعیة، بحیث لا تقبل أي طریق من طرق المواجهة أو الطعن  1979( لسنة 2فمنحت التعلیمات رقم )

الدعاوى المقامة على رؤساء  على منع المحاكم من سماع 1987( لسنة 398أمام أي مرجع إداري أو قضائي. كما نص القرار رقم )

الوحدات الإداریة أو مدیري البلدیات بشأن الإجراءات المتخذة وفقا  لأحكامه، مكتفیا  بجعل هذه القرارات قابلة للطعن تمییزا  أمام 

3) محكمة الاستئناف فقط، مما يحد بشكل جوهري من حق المواطن في اللجوء إلى القاضي الإداري المختص ). 

 إشكالیة القرارات التي لها قوة القانونثالثا : 

جب من أخطر الإشكالیات التي واجهت الرقابة القضائیة في العراق مسألة القرارات التي لها قوة القانون الصادرة عن مجلس قیادة الثورة بمو 

طبیعتها، وامتنع عن التعرض . فقد استقر قضاء مجلس شورى الدولة على عد  هذه القرارات قوانين ب1970أ( من دستور /42المادة )

4)الأحكام دون مناقشة دستوریتهالها بالطعن، بل استند إلیها في إصدار  ). 

غير أن هذا التوجه محل نقد شدید، إذ أن هذه القرارات لها قوة القانون فقط ولیس طبیعته، فمجلس قیادة الثورة لیس سلطة تشریعیة 

ك السلطتين التشریعیة والتنفیذیة في اختصاصهما. وقد می ز الدستور ذاته بين القوانين فحسب، بل هو السلطة العلیا في الدولة ویشار 

5)ت طبیعة إداریة ولیست تشریعیةوالقرارات التي لها قوة القانون، مما یعني أن الأخيرة ذا ). 

 

                                                             
(1  .400و 392التشریعات ذات العلاقة بعمل دوائر البلدیات، ص   (
(2  .99، ص 1976، 2، س1محي الدین سعدي، ممارسة الموظف الإداري للسلطات القضائیة في العراق، بحث منشور في مجلة العدالة، ع  (
(3  .54-50، ص 2005ذكرى عباس علي ناصر الدایني، وسائل الإدارة لإزالة التجاوز على الأموال العامة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، بغداد،   (
(4  : "لا تختص محكمة القضاء الإداري في تفسير القوانين وتعدیلاتها أو القرارات الصادرة عن السلطة التشریعیة".25/7/1997حكم محكمة القضاء الإداري بتاریخ   (
(5  .432، ص 1990، العدد الأول والثاني، 9 ، مجلة العلوم القانونیة، المجلد1989( لسنة 106د. فاروق أحمد خماس، محكمة القضاء الإداري في ضوء القانون رقم )  (
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 التقییم النقدي لإشكالیات الرقابة القضائیة في العراق: الثالث المطلب
 فاعلیة هذه الضمانة: التحلیلیة لنظام الرقابة القضائیة في العراق وجود إشكالیات هیكلیة جوهریة تمست ظهر الدراسة 

 أولا : التوسع غیر المبرر في نطاق أعمال السیادة

رض مع إن حصر المشرع العراقي لأعمال السیادة بنص تشریعي )باعتبار جمیع مراسیم وقرارات رئیس الجمهوریة من أعمال السیادة( یتعا

1)الظروف والاعتبارات السیاسیة الاتجاه المقارن المستقر في فرنسا ومصر، حیث ی تك تحدید هذه الأعمال لتقدیر القضاء بحسب . فقد (

ق النص تاركا  التحدید عدل المشرع المصري عن مسلكه في تمثیل أعمال السیادة بعد انتقادات شدیدة من البرلمان والفقه، وعاد إلى إطلا

2)اءللقض 3)القضاء المصري لا من حیث بدأ . وكان من الأنسب للمشرع العراقي أن یبدأ من حیث انتهى( ). 

كما أن الفقرة )خامسا /أ( من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة تحجب حق التقاضي بصورة كاملة عن الأفراد في كل ما 

4)فولة للمواطنين في حق التقاضيالدستوریة المك یصدر عن رئیس الجمهوریة، وهو ما یتعارض مع الضمانات ). 

 ثانیا : تضخم الاستثناءات التشريعیة

رج قرارات إداریة من نطاق الرقابة القضائیة ی عد تجاوزا  على مبدأ المشروعیة وعلى حق التقاضي المكفول  إن تعدد النصوص القانونیة التي تخ 

5)دستوریا   6)روریة لا يمكن الاستغناء عنهاللنظر في مشروعیة القرارات الإداریة یعد ضمانة ض. فوجود رقابة قضائیة محایدة ( ، وأن تلك (

7)ر معقولالاستثناءات تؤدي إلى معالجة الموضوعات ذات الطبیعة الواحدة على وفق صیغ وأشكال مختلفة دون مبر  ). 

                                                             
(1  .57، ص 1976د. خضر عكوبي یوسف، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلیة القانون، جامعة بغداد،   (
(2  .718-714و 707د. عبد الفتاح سایردایر، مصدر سابق، ص   (
(3  .154مجلس شورى الدولة...، مصدر سابق، ص  د. عصام عبد الوهاب البرزنجي،  (
(4  التي جعلت حق التقاضي مكفولا  لجمیع المواطنين. 1970ب( من دستور /63المادة )  (
(5  .205، ص 1998يرة للطباعة والنشر، بغداد، الكتاب الأول، ط: دار المس –القانون الإداري د. خالد خلیل ظاهر،   (
(6  .127، ص 1995الكتاب الأول، قضاء الإلغاء،  –د. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري   (
(7  .41د. حنان محمد القیسي، ص   (
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 ثالثا : انعدام الرقابة على القرارات التي لها قوة القانون

رقابة القضاء الإداري العراقي على القرارات التي لها قوة القانون أمر له خطورته البالغة على حقوق وحریات الأفراد، إذ أن هذه  إن انعدام

1)قيالقرارات تحتل مساحة واسعة جدا  من النظام القانوني العرا . وعلى القضاء الإداري العراقي أن یستفید من تجارب القضاءین الفرنسي (

طة وأن يمی ز بين القرارات التي تتصل بوظیفة الحكومة بصفتها سلطة حكم )أعمال سیادة(، وتلك التي تصدر عنها بوصفها سلوالمصري، 

2)إداریة عادیة تخضع للرقابة ). 

كمة قد خطا خطوة مهمة بإنشاء مح یتضح من خلال استعراض نظام الرقابة القضائیة على القرارات الفردیة في العراق، أن هذا النظام

غير المبرر في نطاق أعمال السیادة،  القضاء الإداري المتخصصة، غير أنه لا یزال یعاني من إشكالیات هیكلیة جوهریة، أبرزها: التوسع

ص ن قرارات إداریة من الرقابة، وانعدام الرقابة على ال یات قرارات التي لها قوة القانون. وهذه الإشكالوتضخم الاستثناءات التشریعیة التي تح 

 ریعیة وقضائیة جوهریة.ت ضعف من فاعلیة الرقابة القضائیة كضمانة حقیقیة لحمایة حقوق المواطنين، وتستدعي إصلاحات تش

 نظام الرقابة القضائیة على القرارات الفردية في مصر: الثاني المبحث
أسس مجلس الدولة المصري عام تالعربي، حیث ی عد النظام القضائي الإداري في مصر من أعرق الأنظمة وأعمقها جذورا  في العالم 

ا النظام تطورا  وقد تطور هذ كجهاز قضائي متخصص في الفصل في المنازعات الإداریة، ورقابة مشروعیة القرارات الإداریة.  1946

 ثلاثة فروع: ذا المطلب فيملحوظا  عبر عقود، لیصبح الحصن المنیع لحمایة الأفراد من تعسف الإدارة. ولتفصیل ذلك، نخصص ه

 

                                                             
(1  .170.، ص 2007كلیة القانون ،   -شبر، التنظیم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد، رسالة ماجستير ، جامعة بابل صالح د. رافع   (
(2 منشأة المعارف، الإسكندریة، الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة، ، ذكره د. حمدي یاسين عكاشة، 13/4/1948داري المصري بتاریخ حكم محكمة القضاء الإ  (

 .121، ص 1987
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 الإطار المؤسسي والتشريعي للرقابة القضائیة في مصر: الأول المطلب

 أولا : النشأة والتطور التاريخي

، لیكون جهازا  قضائیا  متخصصا  في الفصل في المنازعات الإداریة، على 1946( لسنة 112تأسس مجلس الدولة المصري بقانون رقم )

اء إنشاؤه لسد الفجوة التي كان یعاني منها القضاء العادي في التعامل مع خصوصیة المنازعات غرار مجلس الدولة الفرنسي. وقد ج

1)عام والسلطة التقدیریة للإدارةالإداریة، وما تتطلبه من فهم لطبیعة المرفق ال ) . 

الذي أعاد  1955( لسنة 165)، ثم القانون رقم 1949( لسنة 9وقد مر  مجلس الدولة بمراحل تطوریة متدرجة، بدءا  من قانون رقم )

2)حتى الیوم مع تعدیلات متتالیة الذي لا یزال ساریا   1972( لسنة 47تنظیمه بشكل أوسع، وصولا  إلى القانون الحالي رقم ) ). 

 ثانیا : الهیكل المؤسسي لمجلس الدولة

 على الأقل:یتدرج مجلس الدولة في ثلاث درجات قضائیة، تضمن للمواطن حق التقاضي على مستویين 

الدعاوى التأدیبیة للموظفين من المستوى و المحاكم الإداریة الابتدائیة: وتختص بالنظر في الدعاوى الإداریة ذات القیمة المحدودة،  .1

 الأدنى.

ید لتنظیمیة، ودعاوى التعویض التي تز محكمة القضاء الإداري: وتختص بدعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإداریة الفردیة وا .2

 قیمتها على عشرین ألف جنیه، ودعاوى الموظفين من الدرجة العالیة.

داري، المحكمة الإداریة العلیا: وتمثل درجة التقاضي العلیا، وتختص بالطعون التمییزیة المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإ .3

3)وتوحید المبادئ القضائیة ). 

                                                             
(1  .45، ص 1976الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة،  –قضاء الإلغاء  –القضاء الإداري الوجیز في د. سلیمان محمد الطماوي،   (
(2  .28، ص 1996د. نبیلة عبد الحلیم كامل، الدعاوى الإداریة، دار النهضة العربیة،   (
(3  .1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )9نص المادة )  (
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 ثالثا : الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة

سع فئات من الدعاوى، تعلى اختصاصات المجلس، والتي تشمل  1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة رقم )10ادة )نصت الم

 أبرزها ما یتعلق بالقرارات الإداریة الفردیة:

لعامة، أو التقیة، صادرة بالتعیين في الوظائف االبند ثالثا : الطلبات التي یقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإداریة النهائیة ال -

 أو منح العلاوات.

إحالتهم إلى المعاش، أو الاستیداع، أو فصلهم بالبند رابعا : الطلبات التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة  -

 بغير الطریق التأدیبي.

1)النهائیة للسلطات التأدیبیة اتالبند تاسعا : الطلبات التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرار  - ). 

كما يختص مجلس الدولة بالفصل في دعاوى التعویض عن القرارات الإداریة غير المشروعة، ودعاوى العقود الإداریة، والمنازعات  -

2)وغيرها من المنازعات الإداریة الانتخابیة، ). 

 مصرنطاق الرقابة القضائیة على القرارات الفردية في  :الثاني المطلب
ذه الرقابة، وما ی ستثنى منها، وطبیعة یتحدد نطاق الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة الفردیة في مصر من خلال بیان ما يخضع له

 الرقابة ذاتها.

 أولا : القرارات الخاضعة للرقابة

لإداریة المختلفة، سواء تعلقت بشؤون اعن الجهات تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في طلبات إلغاء القرارات الإداریة الفردیة الصادرة 

 رائیة:الموظفين أو بحقوق الأفراد العادیين. ویشتط لقبول دعوى الإلغاء توافر عدة شروط موضوعیة وإج

 الشروط الموضوعیة:

 أن یكون القرار إداریا  نهائیا ، أي صادرا  من جهة إداریة، ومستنفذا  لولایتها. -

                                                             
(1 القضاء الإداري، دار النهضة  –في القانون العام  . وینظر: د. محمد أنس قاسم جعفر، الوسیط1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )10نص المادة )  (

 .355، ص 1981العربیة، القاهرة، 
(2  .86، ص 1962قضاء الإلغاء، دار النهضة العربیة، القاهرة،  –د. طعیمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة   (
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 بأحد عیوب المشروعیة الأربعة: عدم الاختصاص، أو مخالفة القوانين واللوائح، أو عیب في الشكل أن یكون القرار مشوبا   -

1)، أو انحراف في استعمال السلطةوالإجراءات ). 

 أن یكون للطاعن مصلحة مباشرة وشخصیة في الطعن. -

 الشروط الإجرائیة:

2) ب من قانون مجلس الدولة(/12ادة ون التظلم الوجوبي )وفق الماستنفاد طرق الطعن الإداریة في الحالات التي یشتط فیها القان - ). 

3) لقرار أو إعلان صاحب الشأن به(رفع الدعوى خلال المیعاد القانوني المحدد )ستون یوما  من تاریخ نشر ا - ). 

 ثانیا : الاستثناءات من الرقابة القضائیة

 ةالفئة الأولى: أعمال السیاد

4)مجلس الدولة على أنه: لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة( من قانون 11نصت المادة ) . وقد (

( من قانون 6تبنى المشرع المصري في البدایة مسلكا  مشابها  للمشرع العراقي في تمثیل أعمال السیادة بنص قانوني، حیث نصت المادة )

5)أمثلة محددة لأعمال السیادةى عل 1946( لسنة 112مجلس الدولة رقم ) ). 

( لسنة 165غير أن هذا المسلك لقي انتقادات شدیدة من البرلمان والفقه المصري، مما دفع المشرع إلى العدول عنه في القانون رقم )

6)أعمال السیادة لتقدیر القضاء ، حیث أطلق النص دون تمثیل، وترك تحدید ما یعد من1955 القضائي . وقد استقر الاجتهاد (

للمحكمة الإداریة العلیا على أن أعمال السیادة هي الإجراءات العلیا التي تتخذها الحكومة بموجب سلطتها العلیا في حفظ الأمن 

7)ات إداریة عادیة تخضع للرقابةواستتبابه، أما القرارات الصادرة تطبیقا  لنصوص القوانين واللوائح فهي قرار  ). 

                                                             
(1  .120، ص 1978الإلغاء، مكتبة الجلاء الجدیدة، قضاء  –الجزء الأول  –د. عبد الفتاح حسن، القضاء الإداري    (
(2  .1972( لسنة 47ب( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )/12نص المادة )  (
(3  .1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )24نص المادة )  (
(4  .1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )11نص المادة )  (
(5  .707، ص مصدر سابق . عبد الفتاح سایردایر، د  (
(6  718-714، ص نفسهالمصدر  د. عبد الفتاح سایردایر،   (
(7  .121، ذكره د. حمدي یاسين عكاشة، مصدر سابق، ص 13/4/1948حكم محكمة القضاء الإداري بتاریخ   (
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 لصادرة عن رئیس الجمهوريةالفئة الثانیة: القرارات ا

، اعتبر المشرع المصري بعض قرارات رئیس الجمهوریة من أعمال السیادة، مثل القرارات الصادرة 1963( لسنة 31في ظل القانون رقم )

1)بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستیداع أو الفصل بغير الطریق التأدیبي  1972( لسنة 47رقم ). غير أن المشرع عاد في القانون الحالي (

2)یة الإداریة للرقابة القضائیةإلى إطلاق النص بشان أعمال السیادة، مما یعني خضوع قرارات رئیس الجمهور  ). 

 ثالثا : طبیعة الرقابة ونطاقها

 لقرار الأربعة:اتمارس محاكم مجلس الدولة رقابتها على مشروعیة القرارات الإداریة الفردیة من خلال فحص أركان 

 ختصاص: التأكد من أن الجهة المصدرة للقرار مختصة به نوعیا  ومكانیا  وزمانیا .الا .1

 لاستماع للدفاع.الشكل والإجراءات: التحقق من استیفاء القرار للإجراءات الشكلیة الجوهریة، كالتسبیب وا .2

 السبب: التأكد من صحة الوقائع التي ب ني علیها القرار، ومدى كفایتها قانونا . .3

3)الغایة التي أ صدر من أجلها والغایة: التحقق من أن القرار لم ینحرف عنالمحل  .4 ). 

وقد توسع القضاء الإداري المصري في رقابته لیشمل الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة في حالات الخطأ الجسیم أو الانحراف في 

4)را  ملحوظا  في حمایة الأفراداستعمال السلطة، مما یعكس تطو  ). 

 التقییم النقدي لفاعلیة الرقابة القضائیة في مصر: الثالث المطلب

عن نقاط قوة جوهریة، وأخرى تحتاج  رغم ما یتمتع به النظام القضائي الإداري المصري من متانة ورسوخ، إلا أن دراسته النقدیة تكشف

 إلى تطویر.

                                                             
(1  .534، ص مصدر سابقد. فؤاد العطار،   (
(2  .138، ص 1976، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، نظریة العامة للقرارات الإداریةد. سلیمان محمد الطماوي، ال  (
(3  .150، ص 1995الكتاب الأول، قضاء الإلغاء،  –د. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري   (
(4  .704، ص  مصدر سابق د. عبد الفتاح سایردایر،   (
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 أولا : نقاط القوة

باستقلالیة مؤسسیة وتاريخیة عمیقة، تجعله حصنا  منیعا  لحمایة الأفراد من تعسف الاستقلالیة المؤسسیة: یتمتع مجلس الدولة  .1

1)الاستقلالیة في إصدار أحكامهمالإدارة. فالقضاة الإداریون یتمتعون بضمانات القضاة العادیين من حیث عدم القابلیة للعزل، و  ). 

التي وسعت من نطاق حمایة الأفراد،  المصریة بغزارة اجتهاداتهاغزارة الاجتهادات القضائیة: تمتاز المحكمة الإداریة العلیا  .2

 ووضعت مبادئ راسخة في مجال الرقابة على مشروعیة القرارات الإداریة. فمن أبرز هذه المبادئ:

2)قدیریة في حالات الخطأ الجسیمتوسیع نطاق الرقابة لیشمل الرقابة على السلطة الت - ). 

3)وحصرها في أضیق الحدود سیادة،التضییق من نطاق أعمال ال - ). 

4)أخطائها قبل مخاصمتها قضائیا  اعتبار الإدارة خصما  شریفا  يجب أن ت تاح لها فرصة تصحیح  - ). 

وضوح التنظیم التشریعي: یتمیز قانون مجلس الدولة المصري بالوضوح والتنظیم الدقیق، حیث حدد الاختصاصات،  .3

5)لجوء إلى القضاءل على الأفراد الوالإجراءات، والمواعید بشكل مفصل، مما ی سه   ). 

 ثانیا : نقاط الضعف والتحديات

بطء البت في الدعاوى: من أبرز التحدیات التي تواجه النظام القضائي الإداري المصري طول الإجراءات وبطء البت في  .1

( إلى أن هذا البطء ی عد من 2018بعض الدعاوى، مما ی ؤخر حصول الأفراد على حقوقهم. وقد أشارت دراسة د. أحمد عبد الحمید )

6)تواجه القضاء الإداري المصري أبرز الإشكالیات التي ). 

التنفیذي الجزئي للأحكام: رغم أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تكون واجبة النفاذ، إلا أن الممارسة العملیة تكشف  .2

7)ات نفوذإداریة ذ عن وجود صعوبات في تنفیذ بعض الأحكام، خاصة تلك الصادرة ضد جهات ). 

                                                             
(1  .151، ص مصدر سابقد. علي خطار شطناوي،   (
(2  م.6/7/1991قضائیة، جلسة  33لسنة  3099حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   (
(3  .117، ذكره د. حمدي یاسين عكاشة، مصدر سابق، ص 19/1/1956حكم محكمة القضاء الإداري بتاریخ   (
(4  .186، ص 2005الفكر الجامعي، الإسكندریة، دار قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري، د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، شروط   (
(5  .412، ص منشأة المعارف، الإسكندریة، د.ت ولایة القضاء الإداري على أعمال الإدارة،د. سعد عصفور،   (
(6  .120د. أحمد عبد الحمید، مصدر سابق ، ص   (
(7  .200، ص مصدر سابقد. سعاد حسن،   (
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الاستثناءات التشریعیة المتبقیة: رغم التضییق من نطاق أعمال السیادة، إلا أن هناك بعض النصوص القانونیة الخاصة التي  .3

رج قرارات إداریة معینة من نطاق الرقابة القضائیة، وهو ما ی عد استثناء   1)من قاعدة خضوع الإدارة للقضاءتخ  ). 

 مع النظام العراقيثالثا : المقارنة 

 بالمقارنة مع النظام العراقي، یتضح أن النظام المصري یتفوق في عدة جوانب:

رتبط تنظیمیا  برئاسة الاستقلالیة المؤسسیة: مجلس الدولة المصري أكثر استقلالیة من مجلس شورى الدولة العراقي، الذي ی -

2)الوزراء ). 

3)نون مجلس شورى الدولة العراقيتفصیلا  ووضوحا  من قاوضوح النصوص: قانون مجلس الدولة المصري أكثر  - ). 

ص ن القرارات الرئاسیة من الرقابة بشكل - مطلق كما هو الحال في  نطاق الرقابة: الرقابة في مصر أوسع نطاقا ، حیث لا تح 

4)العراق ). 

 م ضد الإدارة.یذ الأحكاغير أن النظامين یتشابهان في بعض التحدیات، مثل بطء الإجراءات أحیانا ، وصعوبات تنف

راسخ، یتمتع باستقلالیة مؤسسیة یتضح من خلال استعراض نظام الرقابة القضائیة على القرارات الفردیة في مصر، أنه نظام متطور و 

لإدارة لمصري في ترسیخ مبدأ خضوع ااعالیة، وغزارة في الاجتهادات القضائیة، ووضوح في التنظیم التشریعي. وقد نجح القضاء الإداري 

ير أن هذا النظام لا يخلو من تحدیات، للقانون، والتضییق من نطاق أعمال السیادة، وتوسیع رقابته لیشمل السلطة التقدیریة للإدارة. غ

س الذي سنبني علیه المقارنة أبرزها بطء البت في بعض الدعاوى، وصعوبات تنفیذ الأحكام أحیانا . وهذه النتائج ست شكل الأسا

 في المطلب الثالث.التفصیلیة 

 

                                                             
(1  .92ص  ورقابته لأعمال الإدارة، مصدر سابق القضاء الإداريد. محسن خلیل،   (
(2  .154، ص .... مصدر سابقد. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مجلس شورى الدولة   (
(3  .90ص  .2022كلیة القانون، جامعة بابل،   نظریة القرار الإداري في الفقه والقضاء: مقارنة بين العراق ومصر، مجلةأ. علي عبد الزهرة،   (
(4  .432، ص مصدر سابقد. فاروق أحمد خماس،   (
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 أوجه التشابه والاختلاف بین النظامین القضائیین: الثالث المبحث
العراق ومصر على حدة، تبرز الحاجة  بعد استعراض الإطار المؤسسي ونطاق الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة الفردیة في كل من

ه والاختلاف فحسب، بل إلى تقییم مدى هذه المقارنة إلى مجرد سرد أوجه الشبإلى إجراء مقارنة تحلیلیة نقدیة بين النظامين. لا تهدف 

ا يخدم الفرضیة الثالثة للدراسة بشكل فاعلیة كل نظام في تحقیق الغایة المنشودة، وهي حمایة حقوق المواطنين من تعسف الإدارة، وهو م

 مباشر. ولتحقیق ذلك، نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:

 أوجه التشابه بین النظامین القضائیین: ولالأ المطلب
ائیين في العراق ومصر، نابعة من رغم الاختلافات في النشأة والتطور، إلا أن هناك قواسم مشتكة جوهریة تجمع بين النظامين القض

 تأثرهما المشتك بالفقه والقضاء الإداري الفرنسي، ويمكن رصدها في النقاط الآتیة:

ازدواجیة القضاء: یتبنى كل من العراق ومصر نظام القضاء المزدوج، حیث توجد محاكم عادیة تختص أخذ كلا النظامين ب .1

بالمنازعات المدنیة والتجاریة، ومحاكم إداریة متخصصة )محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس شورى الدولة في العراق، ومجلس الدولة 

1)ابة مشروعیة القرارات الإداریةزعات الإداریة ورقبمحاكمه المتدرجة في مصر( تختص بالفصل في المنا ). 

وحدة معایير الرقابة على المشروعیة: یتفق القضاء في البلدین على إخضاع القرار الإداري الفردي لرقابة مشروعیة مبنیة على  .2

ویؤدي ثبوت أي عیب في هذه الأركان الأركان الأربعة الكلاسیكیة، وهي: الاختصاص، والشكل والإجراءات، والسبب، والمحل والغایة. 

2)إلى إلغاء القرار ). 

الاعتاف بالتظلم الإداري كآلیة تمهیدیة: یعتف كلا التشریعين بحق المتضرر في التظلم إداریا ، ويجعلان منه في حالات محددة  .3

لغاء، بهدف تخفیف العبء عن القضاء وإتاحة )خاصة تلك المتعلقة بالوظیفة العامة والقرارات التأدیبیة( شرطا  وجوبیا  لقبول دعوى الإ

3)الفرصة للإدارة لتصویب أخطائها ). 

                                                             
(1  .150، ص .1996مبادئ القانون الإداري: دراسة مقارنة، دار الكتب للطباعة والنشر،  ، لح علاوي، مبادئ القانون الإداريد. ماهر صا  (
(2  .82، ص 1970المشروعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، تدرج القرارات الإداریة ومبدأ د. ثروت بدوي،   (
(3  .275، ص مصدر سابقد. محمد علي جواد،   (



 1404 اسفند، پنجم ، شمارهششمدوره  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /226

تكریس مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة: یستقر الفقه والقضاء في كلا البلدین على أن القرارات الإداریة تسري للمستقبل  .4

1)إلا في استثناءات ضیقة يحددها المشرع لتحقیق المصلحة العامةولا تمتد آثارها للماضي، حمایة  للمراكز القانونیة التي نشأت للأفراد،  ). 

 أوجه الاختلاف بین النظامین القضائیین: الثاني لمطلبا

 توفير الضمانات للمواطنين، رغم أوجه التشابه، تكشف الدراسة المقارنة عن تباینات جوهریة تعكس مدى نضج وفعالیة كل نظام في

 وتتمثل أبرزها في:

 . من حیث الاستقلالیة المؤسسیة: 1

یتمتع مجلس الدولة المصري باستقلالیة مؤسسیة ودستوریة راسخة، مما يمنحه حیادیة تامة في مواجهة السلطة التنفیذیة. في المقابل،    

راء، مما أثار تساؤلات فقهیة عانى مجلس شورى الدولة العراقي تاريخیا  من إشكالیات تتعلق بارتباطه الهیكلي والإداري برئاسة مجلس الوز 

2)وجهة ضد قرارات الحكومة العلیاحول مدى استقلالیته الكاملة عند نظر الطعون الم ). 

 . من حیث الوضوح التشريعي والتفصیل: 2

رفع  ( بالتفصیل والدقة في تنظیم اختصاصات المحاكم، وإجراءات1972لسنة  47یتمیز التشریع المصري )قانون مجلس الدولة رقم    

الدعاوى، والمواعید، مما یقلل من الاجتهادات المتضاربة. أما التشریع العراقي، فیعاني من تشتت النصوص وغیاب قانون موحد للإجراءات 

3)نا  یؤدي إلى تباین في التطبیقالإداریة، مما یتك فراغا  تشریعیا  یضطر القضاء لسده، وأحیا ). 

 . من حیث نطاق أعمال السیادة واستثناءات الرقابة: 3

ی عد هذا أخطر أوجه الاختلاف. ففي مصر، ضیق القضاء الإداري نطاق أعمال السیادة بشكل كبير، وأخضع معظم قرارات رئیس    

ورى الدولة المعدل على أن المراسیم خامسا /أ( من قانون مجلس ش/7الجمهوریة الإداریة للرقابة القضائیة. بینما في العراق، نصت المادة )

                                                             
(1  .210، ص 1999قافة للنشر والتوزیع، عمان، ، مكتبة دار الث2القرار الإداري بين النظریة والتطبیق: دراسة مقارنة، طد. خالد سمارة الزعبي،   (
(2  .200، ص  مصدر سابقد. سعاد حسن،   (
(3  .92ص  .مصدر سابقأ. علي عبد الزهرة، ،   (
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والقرارات التي یصدرها رئیس الجمهوریة تعد من أعمال السیادة، مما حصن مساحة واسعة من القرارات الفردیة والإداریة العلیا من أي 

1)كبيرة في حمایة حقوق المواطنينرقابة قضائیة، وهو ما يمثل فجوة   ). 

 . من حیث الغزارة والاتساق في الاجتهاد القضائي: 4

ا قضائی ا يمتد لعقود، أنتجت فیه المحكمة الإداریة العلیا مبادئ قانونیة ملزمة وواضحة وس عت من     يمتلك مجلس الدولة المصري تراكم 

، ویعاني أحیانا  من عدم الاتساق في بعض المبادئ، نطاق حمایة الأفراد. بینما لا یزال الاجتهاد القضائي الإداري في العراق في طور النمو

2)وص القرارات ذات قوة القانونخاصة فیما یتعلق بتفسير نص ). 

 التقییم النقدي والتوصیات الإصلاحیة: الثالث المطلب
 لتعزیزها:للازمة بناء  على ما سبق، يمكن تقییم فاعلیة الضمانة القضائیة في كلا النظامين واستخلاص التوصیات ا

 أولا : التقییم النقدي:

النظام المصري: ی عد أنموذجا  متقدما  في توفير الضمانات القضائیة، حیث يجمع بين الاستقلالیة المؤسسیة، والوضوح التشریعي،  -

ت في الدعاوى (، یعاني أحیانا  من بطء في الب2018والاجتهاد القضائي الموسع. غير أنه، كما أشارت دراسة د. أحمد عبد الحمید )

3)، مما قد یؤخر إنصاف المتضررینبسبب تراكم القضایا ). 

النظام العراقي: ی ظهر نقصا  نسبیا  في الضمانات المقررة للأفراد. فإلى جانب طول الإجراءات القضائیة، فإن غیاب النصوص  -

 اعلیة الرقابة القضائیة كحاجز أمام تعسف الإدارةالصريحة في بعض المواضع، والتوسع غير المبرر في مفهوم أعمال السیادة، ی ضعف من ف

(4 ). 

                                                             
(1 ، ص 2020كلیة القانون، جامعة بغداد، مدى التزام الإدارة بحقوق الأفراد عند تنفیذ القرار الإداري: دراسة في القانون العراقي، رسالة ماجستير،  أ. محمد كريم الساعدي،   (

78. 
(2  .167-166، ص ...، مصدر سابق د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مجلس شورى الدولة   (
(3  .120د. أحمد عبد الحمید، مصدر سابق ، ص   (
(4  .45أ. محمد كريم الساعدي، مصدر سابق، ص   (
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 ثانیا : التوصیات الإصلاحیة )بما يتلاءم مع الفرضیة الثالثة(:

 جربة المصریة(، ت قتح التوصیات الآتیة:لتعزیز فاعلیة الرقابة القضائیة وضمان حمایة أفضل للمواطنين في العراق )مع الاستفادة من الت

ب العمل الإداري والرقابة علیه بشكل بإصدار قانون الإجراءات الإداریة العراقي الموحد، لتنظیم كافة جوان تشریعیا : الإسراع .1

 شامل، وسد الفراغ التشریعي الحالي.

دستوریا  وقضائیا : تعدیل النصوص التي تحص ن قرارات رئیس الجمهوریة باعتبارها أعمال سیادة بشكل مطلق، وتضییق هذا  .2

لیقتصر فقط على الأعمال السیاسیة العلیا التي تمس كیان الدولة، وإخضاع القرارات الإداریة العادیة الصادرة عن الرئاسة لرقابة المفهوم 

1)الفقه والقضاء في مصر وفرنسا القضاء الإداري، أسوة  بما استقر علیه ). 

مان حیادیته التامة عند نظر الطعون ولة العراقي، لضمؤسسیا : تعزیز الاستقلالیة المالیة والإداریة الكاملة لمجلس شورى الد .3

 المرفوعة ضد الجهات التنفیذیة العلیا.

ع البت فیها، وتجاوز إشكالیة طول إجرائیا : تفعیل آلیات التقاضي الإلكتوني وتبسیط إجراءات رفع الدعاوى الإداریة لتسری .4

 الإجراءات التي تعاني منها كلا المنظومتين بدرجات متفاوتة.

لنظام المصري یتفوق بشكل ملحوظ من یتضح من خلال المقارنة أن كلا النظامين یهدفان إلى حمایة الأفراد من تعسف الإدارة، إلا أن ا

دة(. وفي المقابل، یواجه النظام حیث نضج الإطار التشریعي، واستقلالیة الجهاز القضائي، وتضییق نطاق الاستثناءات )أعمال السیا

دار قانون موحد للإجراءات هیكلیة وتشریعیة تتطلب إصلاحات جذریة، أبرزها تضییق مفهوم أعمال السیادة وإصالعراقي تحدیات 

 .الدراسةلغایة الأساسیة من هذه االإداریة، لضمان تحقیق التوازن المنشود بين امتیازات الإدارة وحقوق المواطنين، وهو ما يحقق 

 المراجع

 أولا : الكتب والمؤلفات

 .1970تدرج القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  بدوي، ثروت .1
 .1987الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  حمدي ياسین عكاشة، .2
 .1998 الكتاب الأول، ط: دار المسيرة للطباعة والنشر، بغداد، –القانون الإداري خالد خلیل ظاهر،  .3

                                                             
(1  )التوصیات(. 205د. سعاد حسن، مصدر سابق، ص   (
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